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  
إنّ القانون المدني ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم نوعین من العلاقات 

المالیة بین الأفراد أو ما یسمیھا الفقھ بالأحوال العینیة وعلاقات الفرد  العلاقات، القانونیة

   .الشخصیة بالأحوالبأسرتھ أو ما یسمى 

- 05المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،)1( 58-75المدني الصادر بالأمر رقم  القانون إنّ

 ،تناول تنظیم المعاملات المالیة فقط، على غرار غالبیة التشریعات المدنیة العربیة، )2(10

المستمدة أحكامھ من  الأسرةوھو قانون  ،فینظمھا قانون خاص ،أما الأحوال الشخصیة

  .)3(وھذا ما یمیز القانون المدني الفرنسي عن القانون المدني الجزائري ،الإسلامیةالشریعة 

للفرد  ذات قیمة مالیة یقرھا القانون ،والحق في العلاقات المالیة ھو مصلحة مشروعة-

  .وتنقسم الحقوق المالیة الى حقوق عینیة وحقوق شخصیة وحقوق معنویة. ویحمیھا

على شيء  فھو سلطة یقررھا القانون لشخص معین صاحب حق ،أما الحق العیني

  .معین بالذات محل الحق 

تخولھ ، )دائن ومدین(والحق الشخصي ھو سلطة یقررھا القانون لشخص على آخر 

  .أن یطالب المدین بأداء مالي معین

وھو  ،الحقصاحب  إذا نظر الیھ من جھة الدائن، فإنّ الحق الشخصي ھو حق ،وھكذا

  .جھة المدین صاحب الالتزام إذا نظر إلیھ من ،التزام

  .الفكري كحقوق المؤلف الإنتاجالتي تقع على  فھي تلك ،أما الحقوق المعنویة

  
                                                             

  .المتضمنࢫالقانونࢫالمدɲيࢫ12السنةࢫࢫ78،ࢫجࢫرࢫالعددࢫ1975-09-26المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ75-58כمرࢫ) 1( 

  .،ࢫالمعدلࢫوالمتممࢫللقانونࢫالمدɲي2005يونيوࢫࢫ20المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ10-05القانونࢫرقمࢫ)2( 

،ࢫالمتضمنࢫقانونࢫכسرة،ࢫالمعدلࢫوالمتممࢫبالقانونࢫرقمࢫ1984جوانࢫࢫ12،ࢫجࢫرࢫالصادرةࢫ09/06/1984المؤرخࢫࢭʏࢫࢫ84/11القانونࢫرقمࢫ)3( 

02./05.  
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  :أھمیة نظریة الالتزام :أولا -3

تدعى النظریة العامة  ،المدنیة والعقود بقواعد قانونیة عامة الالتزاماتنظم المشرع 

فھي الأساس الذي تقوم علیھ غالبیة . تعتبر العمود الفقري للقانون المدني التي ،للالتزام

 ،لیس في القانون المدني فحسب ،الذي یجب الرجوع إلیھ، و الأصل العام ،العلاقات المالیة

 ،في حالة عدم وجود نص خاص في ھذه القوانین ،بل في جمیع فروع القانون الأخرى

الكثیر من قواعده  استمدالذي ، وحتى القانون الدولي العام كالقانون التجاري و قانون العمل

  .)1(من مبادئ النظریة العامة للالتزام

  :موقع نظریة الالتزام في القانون المدني-: ثانیا

إذ تبلغ النصوص القانونیة  ،تحتل النظریة العامة للالتزام حیّزا ھاما من القانون المدني

أي ما یعادل حوالي ثلث القانون ، )350-53المادة من ( مادة298الخاصة بھذه النظریة 

و قد تناول المشرع الأحكام العامة لھذه النظریة في الكتاب الثاني من القانون . المدني

) وھي موضوع دراستنا(تناول في الأول مصادر الالتزام  ،أبواب 6فخصص لھا  ،المدني

 انتقاللأثر الالتزام وفي الرابع  وفي الثالث الأوصاف المعدلة ،الثاني آثار الالتزام وفي

  .الالتزام وعرض في السادس لإثبات الالتزام انقضاءوفي الخامس  ،الالتزام

  :تطور نظریة الالتزام:ثالثا 

الذین نجحوا في وضع قواعد  ،إنّ النظریة العامة للالتزام ھي من صنع فقھاء الرومان

تتمیز بالثبات  جعلھا وھو ما ،تسمو على الجزیئات والخصوصیات، عامة مجردة

 إلا ،ولما تتصف بھ من صبغة فنیة منطقیة ،لما تتسم بھ صفة التجدید والتعمیم ،والاستقرار

اذ أنّ النظریة العامة للالتزام ھي المرآة العاكسة لكل ما یلحق  ،نسبي الإثباتأنّ ھذا 

                                                             
  .5.ص.،ࢫ1987טل؅قامࢫࢭʏࢫالقانونࢫالمدɲيࢫכردɲي،ࢫمɴشوراتࢫاݍݨامعةࢫכردنية،ࢫعمانࢫأنورࢫسلطان،ࢫمصادرࢫ)1( 
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سیة المجتمع من تطور وتغیر بحكم تغیر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیا

  .)1(والفلسفیة

وقبل الشروع في دراسة مصادر الالتزام یجب تعریف الالتزام وتحدید خصائصھ 

  وأنواعھ

  :تعریف الالتزام: رابعا

وھو (یدعى أحدھما الدائن  ،قانونیة بین شخصین أو اكثر إنّ الالتزام ھو رابطة

المدین ویكون موضوعھا نقل حق عیبي أو القیام بعمل أو الامتناع  والأخر) صاحب الحق

  .)2(عن عمل

المذھب الشخصي المستمد من القانون الفرنسي ، إنّ تعریف الالتزام یتنازعھ مذھبان

، الذي یركز على الجانب الشخصي في الالتزام، الكلاسیكي الموروث عن القانون الروماني

بدون وجود ھذین  التزامباعتباره رابطة شخصیة بین الدائن والمدني ولا یتصور قیام 

  .)3(الطرفین وأشھر من قال بھذا المذھب بلانیول و سافینیي

إذ یعتبر الالتزام رابطة  ،فإنھ یرجح محل الالتزام على أطرافھ ،أما المذھب المادي-

فلا یشترط ھذا المذھب وجود الدائن .ن قبل أن یكون رابطة بین شخصی ،بین ذمتین مالیتین

وأشھر من قال بالمذھب المادي ھم فقھاء . مادام أنّھ سیوجد عند التنفیذ ،وقت نشوء الالتزام

  .)4(جییرك الألمان و یأتي على رأسھم

                                                             
  .وࢫماࢫȊعدɸاࢫ8. ،ࢫص2006اݍݨزائر. ج.م.عڴʏࢫعڴʏࢫسليمان،ࢫالنظرʈةࢫالعامةࢫللال؅قام،ࢫد)1( 

 )2(  

-BUFFELAN –LANORE(Y.) , LARRIBAU TERNEYRE(V.), Droit civil, les obligations , SIREY , 
France, 2012, p.13. 

 )3(  

-BUFFELAN –LANORE(Y.) , LARRIBAU-TERNEYRE(V.), op.cit., p.11. 

 )4(  

-BUFFELAN –LANORE(Y.) , LARRIBAU-TERNEYRE(V.), op.ci., p.12. 
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وإن كان المذھب  ،لا یمكن ترجیح المذھب المادي على المذھب الشخصي، غیر أنھ

 لما یوفره من سرعة في تداول الأموال وتبسیط، ة العصریةالمادي یتماشى ومقتضیات الحیا

فلا یمكن تصور وجود التزام  ،إذ لا یمكن إغفال الجانب الشخصي للالتزام، سبل المعاملات

وجوده  اشتراطإذا كان بالإمكان عدم ، فإنّھ ،الدائن أما. بدون مدین بأي حال من الأحوال

یكون ، فإنّ وجوده عند التنفیذ ،كالاشتراط لمصلحة الغیر ،العقد في بعض العقود إبراموقت 

فیكون للالتزام وجھان ، یبقى الالتزام یجمع بین المذھب الشخصي والمذھب ،لذلك.ضروریا

  .وجھ شخصي ووجھ مادي
فقد أخذ المشرع الجزائري بكلا المذھبین الشخصي المادي في النظریة العامة للإلتزام، فھناك ،وللإشارة
  .ن المذھبینتكامل بی

علي غرار القوانین اللاتینیة  و خصص جزءا ھاما من ،فاعتمد النظریة الشخصیة كمبدأ عام

والوعد بجائزة الموجھ إلى  )2(وحوالة الدین) 1(كما ھو الحال، في حوالة الحق،أحكامھ للنظریة المادیة

  .)4(والاشتراط لمصلحة الغیر )3(الجمھور

الالتزام  :كالآتيتعریفا یجمع بین المذھب المادي فیكون یمكن تعریف الالتزام ، وعلیھ

عن  شخص معین بنقل حق عیني أو القیام بعمل أو الامتناع بمقتضاھاھو حالة قانونیة یلتزم 

  .)5(عمل

                                                             
  .قانونࢫمدɲيࢫجزائري ࢫ239لمادةࢫا) 1( 

  .قانونࢫمدɲيࢫجزائري ࢫ251لمادةࢫا) 2( 

  .مدɲيࢫجزائري قانونࢫࢫ123لمادةࢫا) 3( 

  .قانونࢫمدɲيࢫجزائري ࢫ116لمادةࢫاࢫ)4( 

 )5(  

-BUFFELAN –LANORE(Y.) , LARIBAU-TERNEYRE(V.), op.cit., p.13. 


